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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
 

 تبادل الآراء (تابع) 
السيد باريتو (إدارة التعـاون التقـني، الوكالـة الدوليـة  - ١
للطاقــة الذريــة): قــال إنــه، مــن خــلال الاســتعانة بالشـــرائح 
المصورة، يود أن يقدم للجنة عرضا لأنشطة نقــل التكنولوجيـا 
التي تضطلع ا الوكالة والتي هـي جـزء أساسـي مـن مهامـها، 
منذ إنشائها بموجب نظامها الأساسـي. وقـد طـورت الوكالـة 
جا معمولا به على صعيد المنظمة لنقل التكنولوجيا، تدعمـه 

ثلاثة أركان هي الأمان، والتكنولوجيا، والتحقق. 
وأضـاف أن لـدى الوكالـة آليتـين لنقـل التكنولوجيـــا،  - ٢
ــــاون التقـــني. وفي إطـــار  همــا برنامجــها العــادي وبرنــامج التع
البرنــامج العــادي، الممــول مــن مســاهمات إلزاميــــة، تواصـــل 
ـــا علــى أربعــة صعــد  الوكالـة عملـها المتعلـق بنقـل التكنولوجي
مختلفة. فهي تضع المعايير ومدونة قواعد الممارسات، والمبادئ 
التوجيهية، كما تنظم الحلقات الدراسية؛ وفي هذا اال تعقد 
ــين ١٠  الوكالـة في العـام الواحـد حـوالي ٤٠٠ اجتمـاع ومـا ب
مؤتمـرات و ١٤ مؤتمـرا وتصـــدر مــا يقــرب مــن ٠٠٠ ١٧٠ 
منشـورا. ويتعلـق جـانب آخـــر مــن البرنــامج العــادي بعقــود 
الأبحاث التي تبرم مع العلماء من خارج المنظمة وقال إن عـدد 
هـذه العقـود قـد شـهد زيـادة مطـردة. ويوجـــد حاليــا حــوالي 
٦٠٠ ٣ عــالم يشــاركون في الأبحــاث مــع الوكالــــة الدوليـــة 
للطاقــة الذريــة. كمــا أن الوكالــة تقــوم، في إطــــار البرنـــامج 
العادي، بتشغيل مخبرين، همـا مخـبر البيئـة البحريـة في مونـاكو، 
ومخــبر ســايبر ســدورف في النمســا، اللــذان يعنيــان أساســــا، 
ـــــهما يعنيــــان أيضــــا  بالتحـــاليل المتعلقـــة بالضمانـــات، ولكن
بالخدمات العلمية والبحث والتطوير وتدريب العلماء. وتقيـم 
الوكالة علاقة شراكة أيضا مع المركز الدولي للفيزيـاء النظريـة 
في ترييســت بإيطاليــا، حيــث توفــد كثــــيرا مـــن الأشـــخاص 

للتدريب. 

واسـتدرك فقـال إن معظـم أنشـطة نقـــل التكنولوجيــا  - ٣
التي تضطلع ـا الوكالـة إنمـا تجـري في إطـار برنامجـها للتعـاون 
ـــين الــدول الأعضــاء الـــ ٩٨، الــتي  التقـني. وأضـاف أن مـن ب
تتلقى تعاونا تقنيا، ٢٢ منها هي من أقل البلـدان نمـوا، و ٥٠ 
منها توجد لديـها هيـاكل أساسـية للطاقـة الذريـة تـتراوح بـين 
صغـيرة ومتوســـطة، و ١٧ منــها توجــد لديــها برامــج عاملــة 
للطاقة النووية؛ وحوالي خمسة أو ستة منها هي إمـا في مرحلـة 
التخطيـط لبرنـامج للطاقـة النوويـة وإمـا في مرحلـة إنشـاء هـــذا 

البرنامج. 
ومضى فقال إن الدول الأعضاء ذاـا هـي الـتي تحـدد  - ٤
الأولويات البرنامجية. وتتمثـل أولويـات التعـاون التقـني للـدول 
ــــعاعي  الـــتي لديـــها برامـــج للطاقـــة النوويـــة في الأمـــان الإش
والنــووي؛ وتصريــــف النفايـــات؛ وتشـــغيل الطاقـــة النوويـــة 
ــة  وصيانتـها؛ والصحـة البشـرية وحمايـة البيئـة؛ وخيـارات الطاق
المستدامة. أما الــدول الـتي ليـس لديـها برامـج للطاقـة النوويـة، 
فتتمثــل أولوياــا في الأمــان الإشــعاعي والنــووي، والأغذيـــة 
والزراعـة؛ وإدارة المـوارد المائيـــة؛ وحمايــة البيئــة؛ والتطبيقــات 

الصناعية. 
ــد  وقـال إن برامـج التعـاون التقـني، في عـام ١٩٩٩، ق - ٥
تألفت من ٨١٥ مشـروعا تشـغيليا في ٩٨ بلـدا. وفي معـرض 
عـد الخـبراء المسـتخدمين مــن الــدول الأعضــاء لمســاعدة دول 
أعضـاء أخـرى والعلمـــاء الذيــن هــم في زمــالات أو زيــارات 
علميـة والمشـــاركين في الــدورات التدريبيــة، قــال إن برنــامج 
التعـاون التقـني قـد حشـد حـــوالي ٠٠٠ ١٠ شــخص في عــام 
ـــون  ١٩٩٩. وإنــه تم تقــديم معــدات أيضــا، وبلغــت ٦٤ ملي
دولار، قيمـــة التعـــاون المقـــدم فعـــلا إلى البلـــدان، باســـــتثناء 
التكــاليف الإداريــة للوكالــة والدعــم التقــني الداخلــي، الــــتي 

تشملها الميزانية العادية. 
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ومضى فقال إن معظـم الأمـوال، أي ٩٢,٢ في المائـة  - ٦
منها، يرد من صندوق التعاون التقـني، فيمـا تـرد مبـالغ أصغـر 
بكثـير مـن مـوارد مـــن خــارج الميزانيــة، ومــن برنــامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، ومن اقتسـام البلـدان المتلقيـة للتكـاليف. ولمـا 
كـانت المسـاهمات في الصنـدوق طوعيـة صرفـــا فإنــه لا يمكــن 
التنبـؤ ـا أيضـا. كمـــا كــانت التبرعــات المعقــودة وإيــرادات 
الصندوق منذ عام ١٩٨٥ أقل بكثير من المستوى المسـتهدف 
الذي حدده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ بلـغ 
متوسـطهما ٨٥ في المائـة فقـط مـن المسـتوى المسـتهدف علـــى 

مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. 
وأضاف أنه يتبين من تحليل المصروفات حسـب مجـال  - ٧
البرنـامج أن أصغـر نسـبة مـن الأمـــوال، وهــي ٤,١ في المائــة، 
كــانت مــــن نصيـــب الطاقـــة النوويـــة في حـــد ذاـــا. وأمـــا 
المصروفـات علـى الأمـان (١٩,٩ في المائـة) والصحـة البشـــرية 
(٢١,٢ في المائة)، على سبيل المثال، فقد كانت أعلى بكثـير. 
وبتحليـل المصروفـات حسـب العنصـر، يتبـين أن ٤١ في المائـــة 
منها كان من نصيب المعدات، و ٢٣ في المائة منـها كـان مـن 
نصيب خدمات الخبراء، و ١٩ في المائة منها كان من نصيـب 
الزمـالات والزيـارات العلميـة، و ١٧ في المائـة منـها كـان مـــن 

نصيب الدورات التدريبية. 
وأردف يقـول إنـه يجـب علـى أي دولـة، حـتى تتلقـــى  - ٨
تعاونــا تقنيــا، أن تكــون عضــوا في الوكالــة الدوليــة للطاقــــة 
الذريـة، ويجـب عليـها أن تدخـل في اتفـاق بـين شـــقين، يضــم 
الاتفــاق التكميلــي المنقــح فضــــلا عـــن النمـــوذج الـــوارد في 
INFCIR/267. الـــذي تلـــتزم الدولـــــة، بموجبــــه، باســــتخدام 

المســاعدة في التطبيقــات الســلمية فحســب، وبــالتقيد بمعايــير 
الأمان الخاصة بالوكالة، وباحترام ضمانات الوكالة وحقوقها 
ومسـؤولياا، وبتوفـير حمايـة ماديـة لأي مرافـق أو معــدات أو 

مواد نووية. 

وقـال إن برنـامج التعـاون التقـني الكبـير لـدى الوكالــة  - ٩
هـو، بإيجـاز، شـديد الوضـوح، وبسـيط، وغـير مثـــير للجــدل، 
ـــة. ومــن المؤســف أن مــوارد  وتوجهـه أولويـات الـدول المتلقي
البرنامج محدودة وطوعية، ومن ثم، غير مؤكدة. وعلى الرغـم 
مـن أن البرنـامج ينبثـق عـن النظـام الأساسـي للوكالـة، لا عـــن 
مسـؤوليات ضماناـا بموجـب معـاهدة عـدم انتشـار الأســلحة 
النوويــة، فــإن فيــه آليــات تتنـــاول الشـــواغل المتعلقـــة بعـــدم 

الانتشار. 
ـــال، قــال إنــه  وردا علـى السـؤال الـوارد مـن ممثـل نيب - ١٠
يسـره أن يقـدم قائمـة بـالبلدان الــ ٢٢ الأقـل نمـوا، الـتي تتلقـى 
تعاونا تقنيا، والتي يقع أكثرها في أفريقيا. أمـا في منطقـة آسـيا 

فإن بنغلاديش ومنغوليا هما من البلدان المتلقية. 
السيد عثمان (الجمهورية العربيـة السـورية): قـال إن  - ١١
البلــدان الناميــة الــتي انضمــت إلى البلــدان الحــائزة للأســـلحة 
النوويـة في الاتفـاق علـى مـد معـاهدة عـــدم انتشــار الأســلحة 
النووية إلى أجل غير مسـمى في عـام ١٩٩٥ إنمـا فعلـت ذلـك 
توقعا منها أن تتمتع بفوائد التطبيقات السـلمية للطاقـة الذريـة 
في ميادين من مثل الزراعة، والطب، والصناعة، فالمادة الرابعـة 
مـن المعـاهدة تنـص بوضـوح علـى أن لجميـــع الأطــراف، دون 
تمييز، الحق في إنماء الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وعلى أن 
ـــدات  تعمـل جميـع الأطـراف علـى تيسـير مبـادلات المـواد والمع
والمعلومــات تحقيقــا لهــذه الغايــة. علــى أنــه يبـــدو أن بعـــض 
الأطـراف، وقـد حققـت مـد معـــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة 
النوويـة إلى أجـل غـير مسـمى، تضـع العراقيـل في طريـق تنفيــذ 
المـادة الرابعـة بسـبل، منـها، علـى ســـبيل المثــال، رفــض توفــير 
التدريـب الضـــروري للعلمــاء مــن البلــدان الناميــة أو اقتضــاء 

رسوم باهظة لتوفير هذا التدريب. 
ومضى إلى القول إن الجمهوريـة العربيـة السـورية قـد  - ١٢
تعاونت، من جانبها، تعاونا مثمرا مع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
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الذريـــة في مجـــال التدريـــب علـــى الحمايـــة مـــن الإشـــــعاع، 
والتطبيقات الزراعية والصناعية، والاختبار غير الاتـلافي تمشـيا 
مع ولاية الوكالة لنشر الطاقة الذرية للأغراض غير العسـكرية 
ـــر تمويــلا أكــبر بكثــير  حصـرا. وينبغـي للبلـدان الناميـة أن توف
لبرامج التعاون التقني، بدلا من التركيز بقـوة علـى الضمانـات 

المهمة على ما لهذا النظام من أهمية. 
واسـتدرك فقـال إن بعـض البلـــدان، وإن تضــع قيــودا  - ١٣
ــــير  شــديدة علــى نقــل التكنولوجيــا النوويــة إلى الأطــراف غ
الحــائزة للأســلحة النوويــة، فإــا تغــدق، في نفــس الوقــــت، 
تكنولوجيــا نوويــة، ســرا وعلانيــة علــى حــــد ســـواء، علـــى 
إسرائيل، الدولة الوحيـدة في الشـرق الأوسـط، الـتي لمـا تنضـم 
إلى معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، في اســــتخفاف 
صـارخ بقـرارات الأمـم المتحـدة الـتي تدعوهـا إلى فعـل ذلـــك. 
ونتيجة لذلك، حازت إسـرائيل قـدرة أسـلحة نوويـة ـدد ـا 
ــى  جيراـا. وإمكانيـة شـن هجـوم أو التـهديد بشـن هجـوم عل
المرافق النووية السلمية من قبل دول ليست أطرافا في معـاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية، إنما تشكل مصدر قلق، نظرا لما 
ينطـوي عليـه هـذا الهجـوم مـن آثـار يحتمـــل أن تكــون ضــارة 
للبشـر والبيئـة بـــل ومهلكــة لهمــا. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي 
للمجتمــع الــدولي أن يضغــط علــــى إســـرائيل للانضمـــام إلى 
المعـاهدة دون إبطـاء ولإبـــرام اتفــاق للضمانــات مــع الوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة مـــن أجــل التطبيــق الشــامل للمعــاهدة 
وخلــق جــو مــن الثقــة وتعزيــز الســلم والأمــــن، لا للشـــرق 

الأوسط فحسب، ولكن للعالم أجمع. 
السيد تايسون (اسـتراليا): قـال إن تيسـير الاسـتخدام  - ١٤
السلمي للطاقة النووية هو أحـد المبـادئ الأساسـية للمعـاهدة، 
ولكنه يعتمد على وجود جو من اليقين بعدم الانتشـار. ذلـك 
ـــدم الانتشــار وهــدف الاســتخدام الســلمي همــا  أن هـدف ع
جـزءان أساسـيان مـن التـوازن بـين الحقـوق والالتزامـــات الــتي 

أخذا الدول على نفسها بموجب المعاهدة. 

وأضـاف أن العنصريـن اللذيـن يقـــوم علــى أساســهما  - ١٥
اســـتقرار التجـــارة الدوليـــة بـــــالمواد والتكنولوجيــــا النوويــــة 
للأغراض السلمية هما نظام الضمانات الدولية ونظـام ضوابـط 
الصـادرات النوويـة. وكـانت اسـتراليا تعتـبر، منـذ زمـن بعيــد، 
تعزيـز نظـــام الضمانــات واحــدة مــن أولوياــا. فقــد كــانت 
استراليا هي الدولة الأولى التي تصدق على بروتوكـول إضـافي 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة وكـانت أول مـن اسـتضاف 
زيـارة تفتيـــش تكميليــة مــن جــانب الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية. وهي مشارك ناشـط في الأعمـال المتعلقـة بالضمانـات 

المتكاملة. 
ـــذي  ومضـى إلى القـول إن اسـتراليا، بوصفـها البلـد ال - ١٦
توجـد فيـه أكـبر احتياطيـــات لليورانيــوم في العــالم، ومصــدرا 
رئيسـيا لليورانيـــوم، ومشــاركا هامــا في تبــادل التكنولوجيــا، 
مؤيـد قـــوي لضوابــط الصــادرات بمــا يكفــل بقــاء صادراــا 
للاستعمال السلمي حصرا. وهـي تشـارك بنشـاط في مجموعـة 
الموردين النوويين ولجنة زانجر؛ الأمر الـذي يعمـل علـى تعزيـز 
أهـداف عـدم الانتشـار الـتي للمعـاهدة. ويسـهم وجـــود نظــام 
ضوابـط الصـادرات في زيـــادة التجــارة والتعــاون عــن طريــق 
جعل الموردين النوويين أكثر رغبــة في التصديـر نظـرا للضمـان 

الذي يوفره إطار الرقابة. 
ـــن  وقـال إن الـتزام حكومتـه، بموجـب المـادة الرابعـة م - ١٧
المعاهدة، يتبدى في عـدد مـن الإجـراءات المحـددة. فـهي تقـوم 
كـل عـام بدفـع كـامل مسـاهمتها المعلنـــة في صنــدوق التعــاون 
التقـني التـابع للوكالـة، إيمانـا منـها بـأن أعمـال الوكالـة تمكِّـــن 
بلدانا عديدة من جـني فوائـد التكنولوجيـا النوويـة في مجـالات 
الصحــــة البشــــرية والصناعــــة، وإدارة المــــوارد، والأغذيـــــة، 
والزراعـة. وقـال إن وفـده يؤيـد الجـــهود الــتي تبذلهــا الوكالــة 
لجعل نقل التكنولوجيا أكثر فعاليـة، فيمـا تضـع نصـب عينيـها 
ضـرورة كفالـة عــدم تجــاوز الأمــوال المتاحــة. كمــا أن بلــده 
يشـارك في تبـادل نشـــط للمعلومــات والخــبراء، ولا ســيما في 
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منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وأن بلــــده مســـاهم كبـــير في 
مشــروع للنظــائر المشــعة بموجــب اتفــاق التعــاون الإقليمــــي 
ـــا  للبحــث والتطويــر والتدريــب المتعلــق بــالعلوم والتكنولوجي
النوويـة. وتقـوم الوكـالات ذات الصلـة بالأســلحة النوويــة في 
استراليا على نحو منتظم بتوفير الخبراء للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريــة وللمشــاريع الثنائيــة وبعقــد اجتماعــات مــع النظــــراء 

الإقليميين. 
وقـال إنـه يعـرب عـن دعمـه القـوي للإطـــار القــانوني  - ١٨
الـدولي الـذي يشـكل دعامـة للاســـتخدامات الســلمية للطاقــة 
النووية. فــالتقيد بالمعايـير المقبولـة دوليـا للأمـان النـووي عـامل 
رئيسي في التنمية الناجحة. وينبغي لكل أوجه التجارة بـالمواد 
النوويـة أن تتـم وفقـا لشـروط ضمانـات معـاهدة عـدم انتشــار 
الأسـلحة النوويـة وشـروط الحمايـة الماديـــة الــواردة في اتفاقيــة 
الحماية المادية للمواد النووية. وقال إن وفـده يـود أن يـرى أن 
نطاق معايير الحمايـة الماديـة يشـمل الأنشـطة المحليـة. وأضـاف 
أن اســتراليا كــــانت مشـــاركا نشـــطا في الاســـتعراض الأول 
لاتفاقية الأمان النووي؛ وأا وقَّعـت علـى الاتفاقيـة المشـتركة 
ـــف الوقــود المســتهلك وبأمــان تصريــف  المتعلقـة بأمـان تصري
ــــتعدادات للتصديـــق عليـــها.  النفايــات المشــعة، وتتخــذ الاس
وأضاف أنه يحث الدول، التي لـما تصبح بعـد أطرافـا في هـذه 
الصكوك، على القيام بذلك في أســرع وقـت ممكـن. وقـال إن 
ـــالمواد  المســؤولية الرئيســية عــن منــع الاتجــار غــير المشــروع ب
النوويـة إنمـا تقـع علـى عـاتق الـدول نفسـها، بيـد أن في وســـع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم بموجب ولايتـها الحاليـة 
إسـهاما كبـــيرا في الأمــن الــدولي بتنســيق إنشــاء نظــم قوميــة 

للمحاسبة والرصد والحماية في مجال الأسلحة النووية. 
ومضــى إلى القــول إنــه وإن انصبــت معظــم الجـــهود  - ١٩
الراميـة إلى تعزيـز الإطـار القـانوني والمؤسسـي الـدولي للتعــاون 
والاتجار النوويين على مصالح الدول الـتي تعكـف علـى القيـام 
بالأبحاث النووية أو توليد الطاقة النووية فإن عددا أكبر بكثـير 

مـن البلـدان معـني بكفالـة أن يكـون القيـام بالأنشـــطة النوويــة 
السـلمية وفقـا لأعلـى المعايـير الدوليـة للأمـان والأمـن. فبلـــدان 
منطقة جنوب المحيط الهادئ، على وجـه الخصـوص، قلقـة مـن 
الأخطار التي ينطوي عليها النقل البحري لهذه المـواد، وتتوقـع 
ـــع  مـن الـدول الناقلـة أن تعـزز أمـان هـذه المـواد وأن تكفـل دف
تعويـض إلى أي مـن الصناعـات الـتي تصـاب بـالأذى في حــال 
وقوع حادث. وفي هذا الصدد، قال إن حكومتـه تـأمل في أن 
يبدأ عما قريب سريان مفعول اتفاقية التعويض التكميلـي عـن 
الأضـرار النوويـة والـبروتوكول المعـدل لاتفاقيـــة فيينــا المتعلقــة 
ـــة، وذلــك بغيــة تعزيــز  بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار النووي

الإطار الحالي للتعويض بإنشاء نظام عالمي للمسؤولية. 
الســيد ليســتر (الأرجنتــين): تكلــم باســــم الســـوق  - ٢٠
المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـــوبي، وباســم بوليفيــا وشــيلي 
أيضـا، فقـال إن لجميـع الأطـراف في المعـاهدة حقـا غـــير قــابل 
للتصـرف في اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـــراض الســلمية. 
ذلـك أن المعـــاهدة تضمــن حــق الــدول الأطــراف في التنميــة 
ـــدولي. وأنــه،  الاقتصاديـة والتكنولوجيـة مـن خـلال التعـاون ال
لذلك، يعلق أهمية كبيرة على برنامج الوكالة للتعـاون التقـني. 
وبلدان السوق المشــتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي، باعتبارهـا 
متلقيــة بموجــب البرنــامج، وباعتبارهــا، في بعــــض الأحيـــان، 
مصــدرة للمــواد والتكنولوجيــا النوويــة، تؤيــد تبــادل المــــواد 
والمعدات والتكنولوجيات للاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
ـــا  ومـن الأهميـة أن تكفـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة توازن
ــا  مناسـبا بـين مهمتـها المتمثلـة في تعزيـز التعـاون التقـني ودوره
كمراقب للأمن النووي. وعليـه، ينبغـي للمؤتمـر الاسـتعراضي 
أن يرسل إلى المفاوضات الجارية حاليا في فيينا إشارة واضحـة 
إلى الحاجة إلى توفير تمويل كاف لبرنامج التعاون التقني للفترة 

 .٢٠٠٠-٢٠٠٥
وأضـاف أن نظـم ضوابـط الصـــادرات النوويــة، الــتي  - ٢١
يتمثــل هدفــها في كفالــة ألا تســتخدم الطاقــة النوويــــة إلا في 
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الأغراض السلمية، تضطلع بدور هام في تعزيـز التعـاون. وأنـه 
ـــة الشــفافية وعلــى ضــرورة اســتيفاء المعايــير  يؤكـد علـى أهمي
الدولية للأمان النووي كوسيلة لحماية البيئة والوصول من ثم، 
إلى القبول العام للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقـال إنـه 
يدعو للتعاون، على وجه الخصوص، لتعزيز المبادئ التوجيهية 

المنظمة للنقل البحري للنفايات المشعة. 
السيد ميراندا (بيرو): قـال إنـه يعيـد إلى الأذهـان أن  - ٢٢
المادة الرابعة من المعاهدة تؤكـد مـن جديـد حـق جميـع الـدول 
في تطوير استخدام الطاقة النوويـة في الأغـراض السـلمية، وأن 
ـــت، بتيســير أتم تبــادل  هـذه المـادة تلـزم، الـدول في نفـس الوق
ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنيــة لاسـتخدام 
الطاقــة النوويــــة في الأغـــراض الســـلمية. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
ــى  المناقشـات الماضيـة للمـادة الرابعـة انصبـت علـى المبـدأ لا عل
الآثار العملية لهذه الأحكام. وأنه ينبغي توسيع نطاق مجموعـة 
المورديـن العـــالميين الذيــن يســيطرون علــى نقــل التكنولوجيــا 
المزدوجـة الغـرض إلى الـدول الأطـراف في المعـاهدة بمـا يســمح 
للبلــدان الناميــة المشــاركة في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بنقــــل 
التكنولوجيـا. ذلـك أن مـن شـــأن اســتمرار التميــيز إزاء هــذه 
البلدان ألا يفضي إلا إلى تزايـد الشـكوك في الدوافـع الحقيقيـة 

لحظر نقل التكنولوجيا النووية. 
وأضــاف أن حكومتــه تــرى أنــه ينبغــــي تعزيـــز دور  - ٢٣
ـــة  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لتمكينـها مـن أن تكـون بمثاب
القناة الرئيسية لنقل التكنولوجيا النووية. وتحقيقا لهـذه الغايـة، 
ــــوارد مشـــاريع  يــرى أن مــن الضــروري كفالــة أن تكــون م
التعاون كافية، ويمكـن التنبـؤ ـا، ومضمونـة. وقـال إن وفـده 
يشـجع الـدول المتعاونـة علـى أن تدفـع مسـاهماا في صنـــدوق 

التعاون التقني التابع للوكالة بالكامل وفي حينها. 
ومضـى إلى القـول إن التحديـات والحقـائق الجديـــدة،  - ٢٤
في نفـس الوقـت، تجعـل مـــن الضــروري إعــادة النظــر في دور 

الوكالـة المقبـل في مجـالات مـن مثـل الحمايـــة الماديــة للنفايــات 
ـــالمواد النوويــة والتحقــق في  النوويـة، والاتجـار غـير المشـروع ب
المناطق الخالية من الأسلحة النوويـة. وينبغـي لمؤتمـر اسـتعراض 
المعـاهدة عـام ٢٠٠٠ أن يشـجع علـى اتخـــاذ التدابــير المناســبة 
للرقابة على النقـل البحـري للنفايـات المشـعة والوقـود النـووي 

المستهلك. 
وقــال إن بــيرو أفــادت مــن المســــاعدة المقدمـــة مـــن  - ٢٥
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في عــدد مــن الميــادين وفقــــا 
للأولويات الواردة في خطتــها المتوسـطة الأجـل لاسـتخدامات 
الطاقة النووية. فقد استخدمت التكنولوجيـا النوويـة لتحسـين 
تغذيــة الطفــل ولمكافحــة الأوبئــة الحشــــرية والقضـــاء عليـــها 
ولدراسـة التـوازن المـائي في بحـيرة تيتيكاكـا في جملـة مشــاريع. 
كما أنه تم تعزيز مكافحة مصادر الإشعاع الناجم أساسا عـن 
التطبيقـات الطبيـة والصناعيـة. وينبغـي التنويـه أيضـا باســـتعداد 
الوكالة لدعم تعزيز اتفاقات السلم بين بيرو وإكوادور. وقـال 
ــة الأولي  إنـه يسـترعي الأنظـار في هـذا الصـدد إلى دعـم الوكال
لمشـروعين مـائيين ولمشـروع طـبي تعـود جميعـها بـالنفع الكبـــير 

على سكان الحدود. 
وأضـــاف أن حكومتـــه، بوصفـــها طرفـــا في اتفاقيــــة  - ٢٦
الأمـــان النـــووي، شـــاركت في المؤتمـــر الاســـــتعراضي الأول 
المعقود في النمسا في عام ١٩٩٩، وقدمت تقريرا عن التدابـير 
المتخـذة للتقيـد بالتزاماـا بموجـب الاتفاقيـة. كمـــا أن اتفاقيــة 
ـــول عــام  التعويـض التكميلـي عـن الأضـرار النوويـة، وبروتوك
١٩٩٧ المعـدل لاتفاقيـة فيينـا للمسـؤولية المدنيـة عـن الأضــرار 
ـــف الوقــود  النوويـة، والاتفاقيـة المشـتركة المتعلقـة بأمـان تصري
المسـتهلك وأمـان تصريـف النفايـــات المشــعة هــي في المراحــل 
النهائية من عملية لموافقة الفرع التشريعي عليـها، وقـال أخـيرا 
ـــــار إلى التوقيــــع في آذار/مــــارس علــــى  إنـــه يســـترعي الأنظ
الـبروتوكول الإضـافي لاتفـاق الضمانـات بـين الوكالـة الدوليــة 
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للطاقـة الذريـة وبـيرو، الـذي مـن شـأنه أن يعـزز كفـاءة نظـــام 
الضمانات إسهاما في تحقيق أهداف المعاهدة. 

ـــا): قــال إن  السـيد سـوه داو – ون (جمهوريـة كوري - ٢٧
بلـده أثبـت أنـه أحـد أكـبر مولـدي الطاقـــة النوويــة في العــالم. 
وأضــاف أنــه في الوقـــت الحـــالي، تعمـــل ١٦ محطـــة للطاقـــة 
النوويــة، لتوفــر ٤٤ في المائــة مــن مجمــوع إمــدادات الطاقــــة 
الكهربائيـة في البلـد، وأنـه يجـري إنشـاء أربـع محطـات أخـرى. 
وأن بلده قد قام تلبية للطلب المتنـامي علـى الكـهرباء، بإنشـاء 
محطة الطاقة النووية النموذجية الكورية، الـتي تم فيـها الارتقـاء 
بمسـتوى الأمـان والموثوقيـة. وأن بلـده يضـاعف جـــهوده الــتي 
يقـوم ـا في البحـــث والتطويــر في مجــال المفــاعلات الصغــيرة 

والمتوسطة لاستخدامها في التوليد المشترك وفي التحلية. 
وأضاف أن بلده يعير أهميـة كبـيرة لكفالـة حـق جميـع  - ٢٨
الأطراف في المعاهدة غير القابل للتصـرف في تطويـر البحـوث 
في مجــال الطاقــة النوويــة وإنتــاج هــذه الطاقــــة واســـتخدامها 
للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقـا للمـواد الأولى والثانيـة 
والثالثـة مـن المعـاهدة. وأنــه ينبغــي إتاحــة مزيــد مــن الفوائــد 
للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الـتي تتقيـــد كــل التقيــد 
بالتزامــات معــاهدة عــدم انتشــــار الأســـلحة النوويـــة بشـــأن 
الاستخدامات السلمية للطاقة النوويـة. وأنـه يحـق لهـذه الـدول 
حيـازة التكنولوجيـات والخـبرات النوويـة، بمـا في ذلـــك مــورد 
دائـم مـن الوقـود النـووي. وينبغـي، مـن جهـة أخـــرى، فــرض 
جزاءات صارمة على الدول التي ما زالـت خـارج المعـاهدة أو 

الدول التي لا توفي بالتزاماا بموجب المعاهدة. 
واسـتطرد فقـال إنـه يجـب أن يكـــون الأمــان النــووي  - ٢٩
والإدارة البيئيـــة الهـــاجس الأكـــــبر في التخطيــــط المســــتقبلي 
للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـــة، إذ ينبغــي لكــل بلــد أن 
يحافظ على أعلى مستويات ممكنة للأمـان النـووي مـن خـلال 
التدابير الوطنية والتعـاون الـدولي. وينبغـي لكـل بلـد أن يتخـذ 

ـــق الجمــهور حيــال الأمــان  خطـوات محـددة للتخفيـف مـن قل
التشـغيلي لمحطـات الطاقـة النوويـة وتصريـف النفايـات المشــعة. 
وينبغي لجميع البلدان أن تضـاعف جـهودها الراميـة إلى تنفيـذ 
ــة  المعايـير والمبـادئ التوجيهيـة في المحاسـبة المتعلقـة بـالمواد النووي
وفي الحماية المادية لهذه المواد ونقلها. وقال إن وفـده، في هـذا 
الخصوص، يرحب بالنتيجة الناجحـة للاجتمـاع الاسـتعراضي 
الأول لاتفاقيـــة الأمـــان النـــووي المعقـــود في نيســـان/أبريـــــل 
١٩٩٩. وقال إن وفده إدراكا منـه لأهميـة الاتفاقيـة المشـتركة 
ـــف  المتعلقــة بأمــان تصريــف الوقــود المســتهلك وأمــان تصري
النفايات المشعة، ليتطلع إلى دخول هـذه الاتفاقيـة حـيز النفـاذ 
في وقــت مبكــر. ويدعــــو الـــدول الـــتي لم تنضـــم إلى جميـــع 
الاتفاقات ذات الصلة إلى القيام بذلك في أقرب وقـت ممكـن. 
وإن وفده، نظرا للدور الهام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في 
نقـل التكنولوجيـــا النوويــة والمســاعدة في التنميــة، يشــارك في 
وجهـة النظـر القائلـة بضـرورة منـح الوكالـة سـلطة ومســؤولية 
أكـبر وتوفـير المـوارد الماليـة والبشـرية اللازمـة لهـــا للاضطــلاع 

بمهامها. 
السـيد رجـا عدنـان (ماليزيـا): قـال يؤيـد مـا جـــاء في  - ٣٠
ورقـة العمـل المقدمـة مـن أعضـاء حركـة بلـدان عـــدم الانحيــاز 
الأطــــراف في معــــاهدة عــــدم انتشــــار الأســـــلحة النوويـــــة 
ـــة  (NPT/CONF.2000/18، المرفـق)، ولا سـيما الفقـرات المتعلق

بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة من المعاهدة. 
وأضـــاف أن الفقـــرة ١٩ مـــن المقـــرر ٢ (�مبــــادئ  - ٣١
وأهداف لعدم الانتشار ونزع السـلاح النوويـين�) المتخـذ في 
مؤتمـر الأطـــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
لاســــــــــــــــتعراض المعــــــــــــــــاهدة وتمديدهـــــــــــــــــا، ١٩٩٥ 
(NPT/CONF.1995/32/Part I، المرفق)، تنص علـى أنـه ينبغـي 

بذل كل الجهود لكفالة حصول الوكالة الدولية للطاقة الذريــة 
على الموارد المالية والبشرية اللازمة للنهوض بمسـؤولياا علـى 
النحو الفعال في مجالات التعاون التقني والأمـان النـووي. ومـا 
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ينطـوي عليـه هـذا المبـدأ هـو الحاجـة إلى إيـلاء التعـاون التقـــني 
والضمانات والأمان النووي اهتماما متساويا. 

وقال إنه تم، منذ عـام ١٩٩٥، إحـراز تقـدم كبـير في  - ٣٢
مجــال الضمانــات مــن خــلال اعتمــاد الــبروتوكول الإضــــافي 
النموذجي لاتفاق ضمانات الوكالة، وفي مجال الأمان النووي 
من خلال اعتماد البروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا للمسـؤولية 
المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة؛ وفي مجــــال اتفاقيـــة التقويـــض 
التكميلـي عـن الأضـرار النوويـة، وفي مجـال الاتفاقيـة المشــتركة 
ـــف  المتعلقــة بأمــان تصريــف الوقــود المســتهلك وأمــان تصري
النفايات المشعة. واستدرك قائلا إنه مما يؤسف لــه أنـه لم يعـثر 
بعد على حل لمسألة تمويل برنامج الوكالة للتعـاون التقـني مـن 

خلال توفير موارد مضمونة. 
ــا وإن لم  ومضـى إلى القـول إن مـن المتفـق عليـه عموم - ٣٣
يذكـر في المعـاهدة صراحـة الأسـلوب الـــذي ينبغــي بــه توفــير 
التعاون التقني، هو أن لصندوق التعـاون التقـني التـابع للوكالـة 
دورا رئيسيا يضطلع به في هذا الصـدد. علـى أن المـدى الـذي 
ـــاوتت تفاوتــا  تم بـه بلـوغ المـوارد المسـتهدفة للصنـدوق قـد تف
كبـيرا خـلال العقـد المـاضي. وأضـاف أن وفـده يـرى أن عــدم 
ـــؤ بــالتمويل والاختــلال المتنــامي باســتمرار بــين  إمكانيـة التنب
ـــان  الأنشـطة الترويجيـة والرقابيـة الـتي تضطلـع ـا الوكالـة يعزي
بدرجــــة كبــــيرة إلى مفــــــهوم المســـــاهمات �الطوعيـــــة� في 
الصندوق، رغم أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة 
قـد وافـق بالإجمـاع علـى الأرقـام المسـتهدفة لهـذه المســـاهمات. 
وأنه، فيما واصل الصندوق نموه إلى حد كبير، ازداد أيضـا في 
السنوات الأخيرة عدد الدول الـتي تحتـاج إلى المسـاعدة التقنيـة 
والتعاون التقني. كما أنه كـانت هنـاك فجـوة، بمتوسـط قـدره 
٢٠ في المائـة، بـين المسـاهمات المسـتهدفة والمســـاهمات الفعليــة 
خلال الأعوام الخمسة الماضية، وكان هناك نقـص بنسـبة ١٥ 
ــدول  في المائـة، في تمويـل المشـاريع اللازمـة لتلبيـة احتياجـات ال

النامية، حتى لـو أخذنـا في الاعتبـار الأمـوال الإضافيـة الـواردة 
من مصادر من خارج الميزانية ومن مصادر أخرى. 

ـــرب عــن شــكره للجــهات المانحــة الــتي  وقـال إنـه يع - ٣٤
أسهمت بمبالغ تفوق اشتراكاا المقررة في الصندوق، ويؤكـد 
ضرورة استكشاف كل مصادر التمويل الطوعيـة والتفاوضيـة 
والخارجـة عـن الميزانيـة. وأضـاف أن وفـده يؤيـد أيضـا إنشـــاء 
صندوق إلزامي للتعـاون التقـني تديـره الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة، يكـون مكمـــلا للصنــدوق الطوعــي. وأنــه ينبغــي أن 
يضمن في الميزانية العاديـة وجـود تمويـل كـاف لإدارة التعـاون 

التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
واستطرد فقال إن ماليزيا وإن كانت مـن قبـل متلقيـة  - ٣٥
بصـورة تكـاد تكـون حصريـة في إطـار برنـامج التعـاون التقــني 
للوكالة، فإا تقـدم حاليـا المسـاعدة إلى دول ناميـة أخـرى في 
مجال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية. والتعاون التقـني 
وسـيلة هامـة لتعزيـز الشـفافية في الـبرامج النوويـة الوطنيـة، بمـــا 
يحـــول دون ســـوء اســـتخدام التكنولوجيـــــا النوويــــة أو دون 
تحويلها لأغراض غير سـلمية ذلـك أنـه لا يمكـن تطويـر برامـج 
التكنولوجيا النووية الوطنية بمعزل عن المؤسسات الدولية؛ لذا 
فإنـه يحـث علـى تعزيـز الروابـط بـين الـدول الناميـة مـن خــلال 

آلية الوكالة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية. 
وقال إن وفده، أخيرا، يعتقد بأن ارتفاع تكلفة تنفيذ  - ٣٦
ـــات الإضافيــة ســوف تؤثــر عمــا قريــب علــى  تدابـير الضمان
التمويل الطوعي للتعاون التقني. لــذا فـإن وفـده يتـابع باهتمـام 
بوضـع اقـتراح بإنشـاء صنـدوق للتحقـق مـن مراقبـة الأســـلحة 
النووية، ولا سيما ورقة الخيارات المتعلقة بالتمويل التي يعدهـا 
المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وقـال إنـه يعــرب 
عــن الأمــل في أن ترجــح صــوب الــدول الحــــائزة للأســـلحة 
ـــير التحقــق مــن نــزع  النوويـة المسـاهمات المقـررة لتمويـل تداب
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ـــى  السـلاح هـذه بمـا يقلـل إلى أدنى حـد مـن الآثـار السـلبية عل
المساهمات الطوعية في صندوق التعاون التقني. 

السيدة لاوهافان (تايلند): قالت إا تلاحــظ بارتيـاح  - ٣٧
التقـدم الهـام المحـرز في أنشـطة التعـاون التقـني للوكالـــة الدوليــة 
ـــا   للطاقــة الذريــة، رغــم عــدم وجــود مــوارد يمكــن التنبــؤ
ومضمونة. ويثني وفدها علـى الوكالـة لدورهـا كآليـة رئيسـية 
للتعاون العلمي والتقني في الاستخدام السـلمي للطاقـة النوويـة 
ولنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية الأعضاء فيها. وقالت إن 
وفدها يعتقد أيضا بأن هذا الجهد سيسفر عن نتـائج ملموسـة 
بقدر أكبر إذا أوفـت الـدول المعنيـة بالتزاماـا التمويليـة. وإنـه 
ينبغي توسيع نطاق دور الوكالـة؛ وقـالت إن وفدهـا يرحـب، 
في هــذا الصــدد، بجــهد الوكالــة الرامـــي إلى تحســـين كفـــاءة 
أنشــطتها وفعاليتــها. وأنــه ينبغــي أن ينصــب التركــــيز علـــى 
التعــاون الــدولي لتعزيــز معايــــير الأمـــان النـــووي وتصريـــف 

النفايات المشعة وأمن المواد النووية. 
وأضـافت أن حكومتـها ملتزمـة التزامـا قويـــا بأحكــام  - ٣٨
المعــاهدة وأــا بذلــت قصــارى جــهدها لدفــع مســـاهماا في 
ــة  صنـدوق التعـاون التقـني للوكالـة رغـم الصعوبـات الاقتصادي
ـــها بوجــوب النظــر إلى  الـتي تواجهـها تـايلند. وتعتقـد حكومت
الصندوق، وإن كان طوعيا، على أنـه الـتزام سياسـي ينسـجم 
مـع التزامـات البلـد بموجـب المعـاهدة. وعليـه ينبغـي أن يكــون 
للصندوق موارد يمكن التنبـؤ ـا وكافيـة ومضمونـة؛ لـذا فـإن 
وفدها يحث الـدول الأعضـاء في الوكالـة علـى دفـع مسـاهماا 

كاملة إلى الصندوق. 
ومضــت إلى القــول إن للــدول الأطــــراف، بموجـــب  - ٣٩
المعاهدة، حقا غير قابل للتصـرف في إجـراء الأبحـاث في مجـال 
الطاقـــة النوويـــة وفي إنتـــاج هـــذه الطاقـــــة واســــتخدامها في 
الأغراض السلمية دون تمييز. وعليـه، يكـون تطبيـق أي تقييـد 
لا مســوغ لــه علــى تصديــر المــواد والمعــدات والتكنولوجيــــا 

للأغـراض السـلمية إلى البلـــدان الناميــة متعارضــا مــع أحكــام 
المعاهدة. وينبغي أن يكون تنفيـذ الضوابـط التصديريـة لغـرض 
تعزيز عدم الانتشار شفافا وواقعيا في إطار الحوار والتعاون ما 

بين جميع الدول الأطراف المعنية. 
وقالت إن وفدها يتفق على وجود صلـة بـين التعـاون  - ٤٠
النـووي السـلمي وعـــدم الانتشــار النــووي. لــذا فــإن الــدول 
الأطراف ملزمة بكفالــة ألا يـترتب علـى التعـاون أي خطـر أو 
ألا يســهم هــذا التعــاون في الانتشــار النــــووي. ومـــن جهـــة 
أخـرى، يجـب ألا يعـوق تعزيـز عـدم الانتشـار التعـــاون التقــني 
ـــن غــير  ونقـل التكنولوجيـا. وأضـافت أن وفدهـا سـيجد أن م
المقبــول إذا مــا ســعت الــدول الحــائزة للأســلحة النوويـــة إلى 
تحقيق عدم الانتشار النووي بموجب المادة الأولى من المعـاهدة 
علـى حسـاب الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـن جــانب 
الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الممتثلة لأحكـام المعـاهدة. 
ـــدول الحــائزة للأســلحة  وتقـع بموجـب المعـاهدة علـى عـاتق ال
النوويـة، في نفـس الوقـت، مســـؤولية كفالــة ألا تقــع موادهــا 
وتكنولوجيتـها النوويـة في أيـدي الـدول غـير الممتثلـة لأحكـــام 
المعاهدة وذلك دون تحميل تكـاليف هـذه التدابـير الـدول غـير 

الحائزة للأسلحة النووية الممتثلة لأحكام المعاهدة. 
السـيد شميـدت (النمسـا): قـال إنـه يعـرب عـــن تــأييد  - ٤١
وفـده تـأييدا كـاملا للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل البرتغـال باســم 
ــــادئ  الاتحــاد الأوروبي وللفقــرات مــن ١٤ إلى ١٩ مــن �مب
وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويــين�، كـانت قـد 
اعتمدت في عام ١٩٩٥. ذلك أن النمسا اعتقدت دائما بـأن 
ـــة لا تســهم في التنميــة المســتدامة ولا ينبغــي أن  الطاقـة النووي

يكون لها دور رئيسي في سياسات الطاقة في المستقبل. 
وأضاف أنه ينبغي منح الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة  - ٤٢
النووية، التي أبرمت اتفاقات ضمانات الوكالة الدوليـة للطاقـة 
الذرية والتي تقوم بتنفيـذ هـذه الاتفاقـات، معاملـة تفضيليـة في 
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أنشـطة التعـاون للاسـتخدامات السـلمية للطاقــة النوويــة. وأن 
الوكالـة تضطلـع بـدور رئيسـي في مسـاعدة البلـدان الناميــة في 
الاستخدامات السلمية للطاقة النوويـة، وأن جـهودها المبذولـة 
لتعزيز فعالية أنشطتها للتعاون التقني جديرة بالثناء. ويجـب أن 
تكون موارد أنشطة الوكالة للتعـاون التقـني مضمونـة، ويمكـن 
التنبؤ ا، وكافية؛ لذا فـإن وفـده يحـث الـدول الأعضـاء علـى 
ـــة  تسـديد مسـاهماا في صنـدوق الوكالـة للتعـاون التقـني كامل
وفي حينها. وقال إن النمسا تشارك حاليـا في برنـامج الوكالـة 
للتعاون التقني في مجال التطبيقات غير ذات الصلة بالطاقـة وفي 
ـــة  مجـال الأمـان. وتوفـر النمسـا، كبلـد مضيـف للوكالـة الدولي
للطاقـة النوويـة، التدريـب في مجـــالات مــن مثــل الحمايــة مــن 
ـــة، والفيزيــاء الأساســية،  الإشـعاع، والطـب النـووي، والزراع
ــــدب علمـــاء إلى البلـــدان الناميـــة  والكيميــاء الإشــعاعية، وتن
لإعطــاء دورات تدريبيــة أو تقــديم المشــــورة العمليـــة بشـــأن 
المشـاريع العلميـة. كمـا أن النمســـا تســدد لصنــدوق التعــاون 

التقني مساهماا المعلنة في وقت مبكر وبالكامل. 
ومضى إلى القول إن الشفافية في الضوابط التصديريـة  - ٤٣
ذات صلـة مباشـرة بالتعـاون وبالاسـتخدامات السـلمية للطاقــة 
النووية. ويعتمد قبول الضوابط التصديرية إلى حـد بعيـد علـى 
وضـع معايـير واضحـة يمكـــن التنبــؤ ــا في جــو مــن التعــاون 
والحـوار. ومـن الأهميـة البالغـة في هـذا الصـدد أن تؤخـذ بعــين 
الاعتبـار شـكاوى البلـدان الناميـــة بشــأن عــدم رغبــة البلــدان 
الصناعيـة في التعـاون في برامـج المسـاعدة التقنيـة نظـرا لوجــود 
سياسات تصديرية صارمة ولا يمكن التنبؤ ا. وقال إن وفـده 
يثـني علـى العمـل المنجـز في الأعـوام الخمسـة الماضيـة لتحســين 
الشـفافية، بمـا في ذلـك حلقتـان دراسـيتان، نظمتـــهما مجموعــة 
المورديـن النوويـين، وفيـهما أعـرب كـل مـــن البلــدان المــوردة 
والبلدان غير المنحازة عن وجهات نظرها، وعمل لجنة زانغر، 
التي غالبا ما يشار إليها بلجنة المصدرين لمعـاهدة عـدم انتشـار 

الأسلحة النووية. وأنه، في هذا الصـدد، يسـترعي الأنظـار إلى 
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واستطرد فقال إن النمسـا، فضـلا عـن موقفـها بشـأن  - ٤٤
الطاقة النووية، تعـير أهميـة خاصـة لحمايـة الصحـة وللأمـان في 
المحطـات الحاليـة للطاقـة النوويـة وغيرهـا مـــن المرافــق النوويــة. 
ـــة البالغــة وجــود هيــاكل أساســية تقنيــة وبشــرية  ومـن الأهمي
ورقابية وطنية كافية في مجالات الأمان النووي، والحمايـة مـن 
الإشــعاع، وتصريــف النفايــات للاســتخدام الســلمي للطاقـــة 
النووية. وأضاف أنه ينبغي للتعـاون الـدولي أن يكمـل الجـهود 
الوطنية في هذه االات، وأن وفده يؤيد بقوة أنشطة الوكالـة 
لتعزيـــز الأمـــان النـــووي في تشـــــغيل مفــــاعلات الطاقــــة أو 
مفاعلات الأبحاث،ويرحب بتزايد التعاون الدولي تحقيقــا لهـذه 
ـــالمؤتمر الاســتعراضي الأول  الغايـة. كمـا يرحـب وفـده أيضـا ب
للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، المعقـودة في فيينـا 
في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، الـتي برهنـت علـى وجـــود مســتوى 
عـال مـن الوعـــي بالأمــان النــووي، علــى الصعيديــن الوطــني 
والدولي على حد سواء وعلى مزايا استعراض النظراء وضغط 
النظـراء. وقـال إن وفـــده يــأمل في أن يــرى تحســنا في تقــارير 
ـــالي، ولا ســيما في اــالات  الـدول الأعضـاء في الاجتمـاع الت
التي تبين فيها أن الأمان ما زال يكتنفه القصور. ويحـث وفـده 
أيضا جميع الدول، ولا سـيما الـتي تشـغل أو تنشـئ مفـاعلات 
للطاقة النووية أو تخطـط لإنشـائها، علـى أن تصبـح أطرافـا في 
ــــي لنطـــاق  اتفاقيــة الأمــان النــووي ويدعــو إلى توســيع طوع
الاتفاقية بما يتجاوز تشغيل محطات الطاقة كيما يشمل، مثـلا، 

مفاعلات الأبحاث. 
ومضـى إلى القـول إن وفـده يرحـــب بــإبرام الاتفاقيــة  - ٤٥
ـــة بأمــان الوقــود المســتهلك وأمــان تصريــف  المشـتركة المتعلق
النفايات المشعة، ويعـرب عـن الأمـل في تدخـل الاتفاقيـة عمـا 
قريـب حـيز التنفيـذ. ويحـث وفـده الـدول الـتي لم تصبـــح بعــد 
أطرافـا في الاتفاقيـة علـى القيـام بذلـك، ويؤكـــد أهميــة تطبيــق 
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المعايـير الـواردة في الاتفاقيـة والمتعلقـــة بالأنشــطة المدنيــة علــى 
الأنشطة العسكرية. ويثني وفـده علـى الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية لأنشطتها المتعلقة بتصريف النفايـات ويـأمل في أن يتـم 
تعزيز هذه الأنشـطة. وقـال إنـه يؤيـد، علـى وجـه الخصـوص، 
البرامج التي تضطلع ا الوكالة لمساعدة الـدول الأعضـاء فيمـا 
يتعلــق بمعايــير الأمــان وباســتعراضات النظــراء وغيرهــــا مـــن 

الأنشطة التقنية. 
وأضـاف أن تطبيـق متلقـي المـواد النوويـة وغيرهـا مــن  - ٤٦
المواد المشعة لمعايير الحماية المادية على الوجـه الصحيـح شـرط 
أساسـي مـن شـروط التعـــاون. وأن النمســا تشــارك حاليــا في 
جـهود الوكالـــة الراميــة إلى تحســين الاتفاقيــة الحاليــة المتعلقــة 
بالحماية المادية للمواد النووية، الـتي يتصـف نطاقـها بأنـه غايـة 
في الضيق وينبغي توسيعه ليشمل الاستخدام المحلـي والتخزيـن 
والنقل. وقال إن من شأن إعداد اتفاقية جديدة أن يوفر أيضـا 
المشـورة للـدول الأعضـاء بشــأن إقامــة نظــام وطــني للحمايــة 

المادية. 
ـــال إن وفــده يعلــق أهميــة  السـيد مـاير (سويسـرا): ق - ٤٧
كبيرة على حقه غير القابل للتصرف في تطويـر أبحـاث الطاقـة 
النووية وإنتاج هذه الطاقة واستخدامها في الأغراض السلمية، 
بما في ذلك ما يتعلق باختيار دورة الوقود النووي. ولما كانت 
سويسـرا، شـأا في ذلـك شـأن الـدول الأخـــرى غــير الحــائزة 
للأســـلحة النوويـــة، قـــد قدمـــت حـــتى الآن إســـهاما كبــــيرا 
بانضمامـــها إلى معـــاهدة عـــدم انتشـــــار الأســــلحة النوويــــة 
ـــذا  واعتمادهـا بروتوكولهـا الإضـافي، فـإن حكومتـه تتوقـع تنفي
ـــها  أقـوى للمـادة الرابعـة نظـير ذلـك. فـهي تـدرك بشـدة واجب
المتمثـــل في كفالـــة أمـــان الـــدورة النوويـــة المدنيـــة في جميــــع 
الأوقات. وهي، في هـذا الصـدد، تلاحـظ بارتيـاح أن الاتجـار 
غير المشروع بالمواد النوويــة، خلافـا لبعـض التنبـؤات، لم يبلـغ 
الحجــم المتوقــع. ونظــرا إلى أن بليــــوني إنســـان يفتقـــرون إلى 
الكهرباء حاليا، وإلى أن من المتوقع أن يزداد هذا العـدد ثلاثـة 

بلايين إنسان خلال العقد القادم، فضـلا عـن محدوديـة الوقـود 
الاحفوري والحاجة إلى التقليل من انبعاثات غاز الدفيئة، فـإن 
أهمية الحفاظ على الخيار النووي لتلبية الاحتياجات من الطاقة 

بديهية لا تحتاج إلى برهان. 
وأضــاف أن الــتزام حكومتــه بمعــاهدة عــدم انتشــــار  - ٤٨
الأسـلحة النوويـة يظـهر بوضـــوح مــن مســاهماا المنتظمــة في 
صنـدوق الوكالـة للتعـاون التقـني، ومـن مشـاركتها في العديـــد 
مـن الـبرامج الراميـة إلى زيـادة أمـان المفـاعلات النوويـة، ومـــن 
اشـتراكها في لجـان الوكالـــة، ومــن ندــا خــبراء متخصصــين 

لبقاع شتى في العالم. 
ـــا وهيكليــا  وأردف فقـال إن سويسـرا مسـتعدة قانوني - ٤٩
لتنفيذ كل من الاتفاقية المتعلقة بالأمان النــووي، الـتي صدقـت 
عليــها في عــام ١٩٩٦، والاتفاقيــة المشــتركة المتعلقــة بأمــــان 
تصريـف الوقـود المسـتهلك وأمـان تصريـف النفايـات المشــعة، 
التي صدقت عليها في عام ١٩٩٩، والتي رأس فريـق صياغتـها 
بروفسور سويسري. وأضاف أن إعداد لوائح وطنية تفصيليـة 
للقضاء على النفايات المشعة هو الخطوة الوحيـدة المتبقيـة الـتي 
ينبغـي اتخاذهـا في تنفيـذ سويسـرا للاتفاقيـــة الأخــيرة. واختتــم 
كلمته بقوله إن سويسرا تشارك بنشاط في مناقشـات الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية بشـأن مـا إذا كـان يتعـين تعديـل اتفاقيـة 
الحماية المادية للمواد النووية لعام ١٩٩٠ ومـا إذا كـان يتعـين 

توسيع نطاقها ليشمل محطات الطاقة النووية. 
السيد ليلاند (النرويج): قـال إن وفـده ملـتزم التزامـا  - ٥٠
قويـا بالتعـهدات بعـدم الانتشـار النـووي الـواردة في الفقــرة ٢ 
ـــة مصــدري  مـن المـادة الثالثـة مـن المعـاهدة. وقـد توصلـت لجن
معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة، الـتي عرفـت فيمـا بعـد 
بلجنة زانغر، إلى تفاهم مشترك بشأن طريقة تنفيذ هذه المـادة 
دف كفالة تفسير متسق للالتزامات الـواردة فيـها. وأضـاف 
أن حكومته، بوصفها عضوا في لجنة زانغر، تنفـذ في سياسـتها 
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الوطنية المتعلقة بضوابط الصادرات التفـاهم الأساسـي للجنـة. 
وتحث حكومته البلدان الأخـرى غـير الأعضـاء في لجنـة زانغـر 
ــــات  علــى اعتمــاد قائمــة المــواد الــتي تقتضــي تطبيــق الضمان
واعتمـاد كـامل الضمانـــات كشــرط أدنى في نظامــها الوطــني 

لضوابط الصادرات. 
ـــــادة الثالثــــة بعــــض  وقـــال إن في الفقـــرة ٢ مـــن الم - ٥١
التقييدات؛ فهي، مثـلا، لا تشـمل التكنولوجيـا، أو الأصنـاف 
المزدوجــة الاســتعمال، كمــا أــا لا تتطلــــب تطبيـــق كـــامل 
الضمانـات كشـرط للتوريـد. وسـعيا إلى زيـادة تعزيـــز جــهود 
عدم الانتشار النووي، قال إن حكومتـه انضمـت إلى مجموعـة 
المورديـن النوويـين وتقيـدت باتفـاق السياسـة الجماعيـة للــدول 
الأعضـاء. وقـال إن الفقـرة ١٧ مـن �مبـادئ وأهـداف لعـــدم 
ـــدت في  الانتشـار ونـزع السـلاح النوويـين�، كـانت قـد اعتم
مؤتمـر الأطـــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
لاســتعراض المعــاهدة وتحديدهــا، ١٩٩٥، تنــــص علـــى أنـــه 
�ينبغـي تعزيـز الشـفافية في ضوابـط التصديـــر المتصلــة بــالمواد 
النووية في إطار الحوار والتعاون فيمــا بـين جميـع الـدول المعنيـة 
ـــامت مجموعــة  الأطـراف في المعـاهدة�. ومنـذ عـام ١٩٩٥، ق
الموردين النوويين، إضافة إلى الأنشطة الجارية التي تضطلـع ـا 
لتقـديم المسـاعدة، بتعزيـز حوارهـا مـع غـير الأعضـاء في عــامي 
١٩٩٧ و ١٩٩٩، وبتنظيم حلقات دراسية دولية حـول دور 

ضوابط التصدير وعدم الانتشار النووي. 
السيد ثامرين (إندونيسيا): تكلم باسم حركة بلدان  - ٥٢
عدم الانحياز، فاسـترعى الأنظـار إلى ورقـة العمـل المقدمـة مـن 
ــــــق)،  حركــــة عــــدم الانحيــــاز (NPT/CONF.2000/18، المرف
ولا سـيما إلى موقفـها امـل في الفقـــرة ٢ بشــأن النقــل غــير 
التمييزي للمواد والمعـدات والمعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة 
من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي الفقرات مـن 
١٣ إلى ١٨، بشـأن الحـــق غــير القــابل للتصــرف في مباشــرة 
بحـوث الطاقـة النوويــة وإنتــاج الطاقــة النوويــة واســتخدامها، 

وضرورة إزالة أي تدابـير تقييديـة قسـرية تفـرض أحاديـا علـى 
التطوير النووي للأغراض السلمية، وفـرض تقييـدات لا لـزوم 
لهــا علــــى الصـــادرات مـــن المـــواد والمعـــدات والتكنولوجيـــا 
للأغراض السلمية إلى البلدان النامية، ورفض الـدول الأعضـاء 
ـــامج الوكالــة  الشـديد لمحـاولات أي دولـة عضـو اسـتخدام برن
الدوليــة للطاقــة الذريــة للتعــاون التقــني أداة لتحقيــق مــــآرب 
سياسية، ومسؤولية الـدول المـوردة النوويـة إلى البلـدان الناميـة 
ــــواد النوويـــة والمعلومـــات العلميـــة  بشــأن نقــل المعــدات والم
ــــير  والتكنولوجيــة للأغــراض الســلمية، ووضــع قواعــد ومعاي
جامعـــة وشـــاملة تحظـــر مهاجمـــة المرافـــق النوويـــة المكرســــة 
للاسـتخدامات الســـلمية أو التــهديد بــالهجوم عليــها، واتخــاذ 
تدابير لمراقبة النقـل البحـري الـدولي للنفايـات المشـعة والوقـود 

المستهلك. 
السيد عيسى (مصر): قـال إن منـع انتشـار الأسـلحة  - ٥٣
النووية وإن يكن هو نصف المسألة فإن نصـف المسـألة الآخـر 
هو نقل التكنولوجيا والتعـاون التقـني للاسـتخدامات السـلمية 
للطاقـة الذريـة، كمـا نصـت علـى ذلـك معـاهدة عـدم انتشـــار 
الأسلحة النووية ذاا. ووضع العقبات جزافـا في طريـق النقـل 
والتعـاون المذكوريـــن، في محاولــة لمنــع الــدول الأطــراف غــير 
النووية، ولا سيما في العالم النامي، من الحصول علـى الدرايـة 
الفنيـة النوويـة، إنمـا هـــو خــرق واضــح لا مســوغ لــه للمــادة 
الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أنـه 
سـيكون مـن الأنسـب تقييـد التعـاون النـووي مـع الـدول غـــير 
الأطــراف في المعــاهدة والــتي لا تمتثــل أحكامــها، بــــدلا مـــن 

مكافأا على موقفها الرافض. 
ـــة  وأضــاف أن برامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري - ٥٤
للتعـاون التقـني المتصلـة بالاسـتخدام السـلمي للطاقـــة النوويــة، 
وفقا للمواد الثانيـة والثالثـة والرابعـة مـن معـاهدة عـدم انتشـار 
الأسـلحة النوويـة، تدعـــو إلى الإعجــاب وتعــود بــالنفع علــى 
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ــــدول  المعنيــين كافــة. لــذا فــإن ذلــك أدعــى إلى أن تســدد ال
مساهماا المقررة لأعمال الوكالة كاملة وفي حينها. 

ومضـى فقـال إن الأمـان النـووي عنصـر أساسـي مـــن  - ٥٥
عناصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن الوكالة محقـة، 
من ثم، في سعيها إلى تعزيز فعالية تدابـير الأمـان النـووي ذات 
الصلـة بالمفـاعلات والمـواد الانشـطارية. ومـن المحتـم أن يكــون 
ـــة  لأي حـادث نـووي آثـار واسـعة النطـاق علـى الصحـة العام
والبيئة، لا ضمن حدود الدولة التي يقع الحـادث فيـها، ولكـن 
في مـــا وراء هـــــذه الحــــدود ببعيــــد. فالحــــادث النــــووي في 
توكايميورا في اليابان مثال صارخ وقريب العهد، ومن المؤكـد 
أنه ستكون هناك حوادث أخرى. لكن السـؤال الـذي يطـرح 
هــو: إذا وقــع حــادث في موقــع محكــم ومحمــــي بقـــوة مثـــل 
توكايميورا فما هي الأخطار الأخرى الـتي يمثلـها موقـع نـووي 
ـــه مــن  لا يخضـع للإشـراف ولا للحمايـة، ولا سـيما مـع اقتراب
ـــترة اســتخدامه؟ وعليــه يؤمــل أن يتســع نطــاق نظــام  ايـة ف
الضمانـات والإشـراف التـابع للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة 
عمـا قريـب كيمـا يشـمل كـل المرافـق النوويـة في شـتى أرجــاء 

العالم. 
وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذريـة تضطلـع بـدور  - ٥٦
هام في فتح آفاق جديـدة وأوسـع للتنميـة الاقتصاديـة ولرخـاء 
شعوب العالم من خلال تعزيز ونشر الطاقة النوويـة للأغـراض 
السلمية. ووجود نظام ضمانات فعال جـزء أساسـي مـن هـذا 

الدور. 
واختتـم كلامـه بقولـــه إن مصــر تؤيــد تــأييدا كــاملا  - ٥٧
ورقـة العمـل المقدمـة مـن مجموعـة الــ ٧٧ والصـين بشـأن نقــل 
التكنولوجيا وأنشطة التعاون التقني في مضمـار الاسـتخدامات 
السـلمية للطاقـة الذريـة تحـت إشـراف الوكالـة الدوليـة للطاقـــة 
الذريــة، وأــا قدمــت ورقــة عمــل خاصــة ــا حــول نفـــس 

الموضوع دلالة على أهميته. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٣٠. 


